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صلاة الجمعة
الجلسة 7 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الحائري مع بیانات الشّیخ مرتض ريالاستدام الح

:ائعة تجاه آیة الجمعة قائلابیاناته الر الحائري الشّیخ مرتض لقد أدام

«هذا، مع أنّه لو علم المشروعية الوجوبية التّعيينية العينية (حتّ قبل نزول الآیة و لن) لم ين ذلك مانعاً عن الأخذ بإطلاق الحم،
لأنّ بيان وجوب ما ثبت وجوبه (مسبقاً) عند المسلمين للتّأكيد و «ضرب القانون» (لنستخرج إطلاقَها) كثير جدّاً .... مثل قوله

ات (فرغمروريته من الضو كان مشروعي (البشري) قُودِ»[1] مع أنّ الوفاء بالعقود و العهود كان أساساً للانتظامفُوا بِالْعوا» :تعال
أنّ لزوم الوفاء قد أصبح حماً إمضائياً تأکیدیاً لا تأسیسياً و لنّا سنُعمل الإطلاق علیه أیضاً) و مع ذلك صار بصدد البيان

(المطلَق) لضرب القانون و لمزيد التّأكيد، أو لجهات أخر.

· و منها: أنّ اشتمال الحم المطلق عل خصوصية من الخصوصيات الدّخيلة ف الوجوب أو الواجب لا يصلح أن يون قرينةً
عل عدم كون المتلّم ف مقام البيان بالنّسبة إل ذات الحم (بل مزیداً لإدخال القید فبۇسعه أن یقنّن أصل الحم و یلحظ سائر

:الالإش (هتوجصال فسیم و سائر الخرنا البیان لأصل الحأي لو استَن) الخصال أیضاً) كيف؟ و لازم ذلك

ون المعتَق مؤمناً فمقام بيان أنّه لابدّ أن ي كونه ف القيد قرينةً عل أعتق رقبة مؤمنة» و جعل» :المثال المعروف أعن ف Ø
الظّرف الثّابت وجوبه، و لن الوجوب لا إطلاق له!

Ø و كذا قوله تعال ف سورة المائدة «فَفّٰارتُه اطْعام عشَرة مساكين من اوسط ما تُطْعمونَ اهليم او كسوتُهم»[2] فإنّ اشتمال
الآية عل خصوصيات ما، يون واجباً ف مقام كفّارة اليمين لا يون قرينة و لا صالحة للقرينية عل عدم كون المتلّم ف مقام

البيان بالنّسبة إل أصل الواجب (و سائر الجهات بل قد بین أصل الواجب أیضاً إضافة إل قیود الفّارة، و ذل مضاداً
للمحقّقَین البروجردي و الخوئ حیث قد حصرا آیةَ الجمعة عل مقام تبیین خصوصیة الشّرائط فحسب).

عل ون دليلاظرف «دخول الوقت و عدم التّأخير» لا ي الجمعة ف إل عوجوب الس و يظهر من ذلك أنّ اشتمال الآية عل ‐
أنّها ف مقام بيان أنّ الجمعة الواجبة بشرائطها يون وقتها مضيقاً أو أنّه لابدّ من الإتيان بها جماعة.

‐ و يظهر أيضاً أنّ الروايات المشتملة عل الوجوب (الجمعة) إذا كان عدد خاص (للحضار) من السبعة أو الخمسة (لتشیل
إذ ليس ذلك إ (ِن أصل الوجوبفلا تُبی) مقام بيان اشتراط العدد صالحةٌ للدّلالة، و لا وجه لأن يقال: إنّها ف (صلاة الجمعة فه

مثل أن يقال: إنّ آية الفّارة إنّما تون ف مقام بيان عدد المساكين (بلا تبیین لوجوب التّفیر).»

‐ و لَعمري إنّ المناقشة ف التّمسك بالإطلاق صارت معضلة، فإنّه:
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1. لو كان الدّليل ف مقام بيان أصل وجوب الجمعة مثلا ‐فيون مفاده أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ و أنّها فريضة من فرائض اله
تعال (فلا تُبیِن بقیة الخصوصیات إذن و هذا سوف) يشل ف إطلاقه ‐بأنّه ف مقام بيان أصل التشريع‐ و أنّه ليس ف مقام

الإطلاق (للجزئیات).

2. و لو كان الدّليل متضمناً لخصوصية من خصوصيات الواجب أو الوجوب (فسوف) يشل بأنّه ف مقام بيان دخالة
الخصوصية و ليس ف مقام بيان (أصل) الوجوب من حيث السعة و الضيق.

Ø فحينئذ يتوجه عليهم، بأنّه بأي إطلاق يتمسك (بل سینسدّ باب الإطلاق تماماً)؟ لأنّه إما أن يون غير مشتمل عل الخصوصية (و
اختصت بأصل التّشریع) فيتوجه الإشال الأول (بأنّا کیف نَستنبط إطلاق الخصوصیات؟) و إما أن يون مشتملا عليها

(الخصوصیة) فيتوجه الإشال الثّان (بأنّا سنَعجز عن استخراج أصل الوجوب) و الحق هو التّمسك بالإطلاق ف الموردين (معاً)
بلا إشال و ترديد، و الدّليل عليه هو المراجعة إل العرف المحم ف هذا الباب المتَّضح بما ذكرناه من بعض الأمثلة.»[3]

و لن سنُناقش بعض أبعاد بیاناته:

· أولا: إنّ استشهاده و تمثیله بآیة «أوفوا بالعقود» بأنّها تَحظ بالإطلاق رغم تأکیدیتها و إمضائیتها، فنَرفضه لأنّها نائیة عن محطّة
الصراع إذ المدّع ‐کالمحقّقَین البروجردي و الخوئ‐ قد استَنر جذراً إجراء الإطلاقات من الجمل المؤکدات أساساً فلو أسس
الشّارع حماً ‐کأقیموا الصلاة‐ ثم شرح خصالَها ضمن دلیل آخر ‐کلا صلاةَ إ بطهور‐ فإنّ الثّان لا یدلّل عل أصل التّشریع
بل قد رکز عل خصلتها فحسب أو عل أقل التّقادیر إنّ بعض المؤکدات لا تُضیف عل المؤکد شیئاً فیتوجب عرفاً تفتیش أحوال

الدّلیل المؤکد ‐فهل یتمتَّع بالإطلاق أم لا‐ لا تمحیص المؤکد فإنّه عقلائیاً محض تأکید لیس إ، إذن فأنّ لنا بإطلاقه؟[4]

· ثانیاً: إنّ مقالته: «إما أن يون (اللام) غير مشتمل عل الخصوصية (و اختصت بأصل التّشریع) فيتوجه الإشال الأول (بأنّا
کیف سنَستنبط إطلاق الخصوصیات؟) و إما أن يون مشتملا عليها (الخصوصیة) فيتوجه الإشال الثّان (بأنّا سنَعجز عن
استخراج أصل الوجوب» منبوذة و مجابة بأنّ معظَم الخطابات القرآنیة قد تفَّلت بیان أصل التّشریع، نظیر: «کتب علیم

الصیام» و «أقیموا الصلاة» و «آتوا الزکاةَ» و «أحل اله البیع و حرم الرباء» و... فرغم أنّ الفقهاء القُدام قد استَمسوا بإطلاق
ّباء حتدت ساطعةً أنّها لم تَتصدَّ لتشریح أبعاد البیع و الرشاً و مخدوشاً تماماً إذ قد بشوعدّ استظهاراً من یباء، و لآیة البیع و الر

یطلَقا من کافّة الأبعاد حیث لم تَتوفّر فیهما مقدّمات الحمة أساساً.

· ثالثاً: حینما أجری الإطلاق لاصطیاد: «أصل التّشریع و الخصوصیات معاً» فإنّا أیضاً نَرتَئ إمانیة هذا إطلاقاتٍ بلون
«الموجبة الجزئیة» إذ نماذَجه ضئیلةٌ و یسیرة فلا نَعتقد وفور موارد «الإطلاق لأصل التّشریع مع إطلاق خصوصیاته أیضاً» فإنّ
نبع إطلاق إذن، فتطبیقاً له علعالم عادل» فلا ی محدَّدة نظیر «أکرم کل مةس م أم علأصل الح ا علإم وءط الضّسلالنّاطق سی

آیتنا المبحوثة سنَع أنّه تعال لم یطلقها ‐من بعد الحضور أم الغَیبة‐ بل رکز فتَحدَّث حول نداء الصلاة ‐سواء بمعن شرف
الانعقاد أم دخول وقتها‐ فیف ستُدلّل عل مقام تشریع أصل وجوب الصلاة أیضاً؟ أجل إنّ النَّموذَج الشّهیر: «إذا زالت الشّمس

فصل» سیسعه أن ینبأنا حمین: «أصل تشریعها و إطلاق وقتها» إذ قد اطلقَت اللمتان ‐زالت و صل‐ بینما آیة الجمعة لم
تُحدِّد بقیة الشّرائط و لا أصل التّشریع أساساً.[5]

----------------------------
[1] سورة المائدة الآية ١.

[2] سورة المائدة الآية ٨٩.
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری). ص127 قم جماعة المدرسين ف .[3] حائری مرتض

[4] بینما نلاحظ عل الأستاذ المعظَّم بأنّ نماذج إطلاق المؤکدات وفیرة للغایة ضمن الأدلّة ‐الآیة والروایة‐ فإحداها نظیر: أقیموا



لاة لدُلوک الشّمس إلالص النّهار و زلفاً من اللّیل» (هود الآیة114) و أیضاً: «أقم فلاة طرالص و أقم» :نطَق تعال لاة، ثمالص
غسق اللّیل» (الإسراء الآیة78) فرغم تأکیدها لأصل وجوب الصلاة و لنّها قد بینت بعض خصالها و قد أجری الفقهاء أشال

الإطلاقات بشأنها ضمن الفقه فلاحظها، إذ مجرد التّأکید لا یحجب الإطلاق أبداً و لم یمنعه أصول ضمن أبحاثه أساساً، بل حیث
یتمتّع القرآن بمختلَف الوجوه و المعان فبالتّال سیستیسر للفقیه أن یستَنبط عدّة معانٍ و مرادات من الآیات الطّاهرة بلا محذور

إطلاقاً، إذن سیتبرر مقال و تماثیل الشّیخ مرتض الحائري تماماً.
ة بمعنفإنّ الأستاذ قد أغفَل الدّلالة الالتزامی الحائري الشّیخ مرتض اته علیم لدی ردرتُعاین تجشُّمات الأستاذ الم َّن[5] و ل

الأخص للآیة حیث إنّ منطوقها قد تحدَث حول النّداء و فعلیة وقتها غیر أنّها تَستَبطن أیضاً دلالة اقتضائیة و التزامیة عل أنّ
العمل الّذي سیمتَثل حین النّداء فیفترض أن یعدّ واجباً تشریعیاً مسبقاً حتّ ینفَّذ و یمتثل و إ فلو أمرنا بالسع نحوها بلا إیجاب

لأصل الصلاة لأصبح أمره لاغیاً و عبثیاً ‐و العیاذ باله‐ فالعقلاء یدرکون هذا التّرابط بین المنطوق و التزاماته العرفیة النّیِرة
تماماً، فلا یتضرر استدلال الشّیخ مرتض الحائري بهذه التّلّفات أبداً و خاصةً أنّ القرآن حازَ بوجوه عدیدة کلُّها مرادات بنفس

الوقت کما علّقنا مسبقاً.


